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  - ملخص
یتعامل الناس بعقود مالیة منھا المأثور الذي سبق حكمھ في الشریعة، ومنھا 

في وحتى یسلم البحث  .المستجد الذي یبحث فیھ من خلال الدراسات المختلفة
و ضوابط من الناحیة الشرعیة یلزم توفر شرائط أحكام العقود المستجدة 

وھو ما یحاول ھذا البحث وضع الید علیھ من . لاحتراز من محاذیر معینةوا
ما ھي ضوابط : ، وفق منھج الوصف والتحلیل مجیبا على الإشكالیة التالیةذلك

البحث في أحكام العقود المالیة المعاصرة؟ وما أبرز محاذیره بالمنظور 
لرصید حث من أبرز الشرائط استیفاء الباأن الشرعي؟ ویخلص البحث إلى 

كاف من الفقھ والأصول وقواعد الاستنباط، وحسن الفھم وسلامة  شرعي
اھا والدرایة الكافیة بطبیعة العقد وملابساتھ؛ فلا یكفي وجود أحد الاستدلال،

من أھمّ ما یعتمد لمعرفة ما یتعلق بالعقد التشریعات و أن  .دون اجتماعھا
وأن  .بھ، والمؤسسات المنفذة لھ المنظمة لھ، والعقود الحاكمة لھ، وأھل الخبرة

من أھمِّ ما یجب على الباحث في أحكام العقود المالیة المستجدة أن ینظر في 
ومعرفة  تھطبیعوالمرجعیة التشریعیة للعقد المالي، ؛ كالمؤثرِّات في أحكامھا

ناَتھ وخطوات تنفیذه؛  مؤسساتھ، والشروط  أھدافأطرافھ، ومقاصد ومكوِّ
  .ت العمل بھ وآثارهالمقارنة لھ، ومآلا

  -  كلمات دالة
 .مؤسسات - معاصرة  -الشریعة  -مالیة  - عقود 

 
(The search about new financial contracts 

Its conditions, controls, and warnings in Islamic law) 
 
Abstract – 
 
     People deal with the financial contracts including the one cited 

that has a preceded judgment in Sharia law, and other new ones that 
are searched through various studies. And to make search about these 
contracts free from errors in Sharia side, conditions, controls, and 
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avoiding certain warnings are required. This is what this search is 
attempting to through descriptive methodology and analysis, 
responding to the following problem: what are the search’s controls in 
the judgments of contemporary financial contracts? And what are its 
main warnings in regard to Sharia? The research concludes that the 
researcher should have enough stock of jurisprudence and its 
principles and rules of inference, good understanding, and correctness 
of reasoning, and sufficient knowledge of the nature of the contract 
and the circumstances; it is not enough the existence of one without all 
of them. And the important thing to rely on to know what is related to 
the contract is legislations arranging it, and contracts governing it, and 
those who have experienced it, and institutions implementing it. And 
what should a researcher in the judgments of contemporary financial 
contracts consider in the effects in its judgments, as the legislative 
reference to the financial contract, its nature and the knowledge of its 
components and steps of implementation and objectives of its parties, 
the objectives of its institutions, and the results of working with it and 
its effects. 

 
Key words –  
 
Contracts - Financial - Law - contemporary - institutions. 
 

  – ةــــمقدم
  

. الحمد  والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآلھ وصحبھ ومن اتبع ھداه
  وبعد، 

العقود الحاكمة للمعاملات أحكام جاءت الشریعة الإسلامیة وافیة بفقد 
أصولھا وصورھا الثابتة، وكذلك الصور المختلفة باختلاف بیان و، المالیة

في شروطھا  - جزاھم الله خیرا –ء فصّل العلماوقد  .الأحوال والأعراف
القسم الثاني من الفقھ وذلك في  .زوا بین كل عقد وآخروضوابطھا وآثارھا، ومیَّ 

ِّف في العقود كذلك فیو ، وھو فقھ المعاملات،الإسلامي  ل ُ بشكل جامع لھا، أو ما أ
   .في الدراسات الأكادیمیة الحدیثة فات القدیمة أمالمؤلسواء في في بعضھا، 

، ظھرت عقود جدیدة في عةالشرینقص العمل بو ،ر الحیاةلتطوّ عا تب و
َدتَ  مع الاحتلال، وبقیت حاكمة بعد معظمھا قاموس معاملات المسلمین، وَف

من النظام  االعقود جزءً فكانت ھذه  ، بل صارت أصلا وغیرھا طارئا،رحیلھ
  .1الدخیلالوضعي 

في البحث عن أحكام وقد بذل الباحثون المعاصرون جھودا كبیرة ومتنوعة 
ھذه العقود المعاصرة، وكان للرسائل العلمیة والأطروحات الحظّ الأوفر من 

المساعي البحثیة ھذه تحتاج إلى بیان الضوابط العاصمة من الوقوع  ذلك، إلا أنّ 
في المحاذیر التي تخرج بالمنھج والنتائج عن الصواب بالنظر إلى أن الأمر 
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لحلّ أو الحرمة لمعاملات الناس، والمسؤولیة فیھ یتعلق بأحكام شرعیة تتضمن ا
بعض الذین یخوضون البحث في ذلك قد لا تكون  نة، من جھة، ولأنّ لیست بالھیّ 

لھم الأھلیة المطلوبة في جانبي المعرفة بالعقد؛ الجانب الشرعي، وحقیقة العقد 
  .وطبیعتھ

العقود المالیة  ما ھي ضوابط البحث في أحكام: ومن ھنا نجد الإشكالیة التالیة
  المعاصرة؟ وما أبرز محاذیره بالمنظور الشرعي؟ 

ویأتي ھذا البحث لیجیب عن تلك الإشكالیة وفق منھج الوصف والتحلیل، 
  :وفي المطالب التالیة

  .تعریف العقود المستجدة وأسبابھا وخصائصھا: المطلب الأول
یتھ: المطلب الثاني   .والمؤثرِّات فیھا البحث في أحكام العقود المستجدة؛ أھمِّ

ھ ضوابطخطوات البحث في أحكام العقود المستجدة و: المطلب الثالث
 .ومحاذیره

  والله الموفق والھادي إلى سواء السبیل
  :تعریف العقود المستجدة وأسبابھا وخصائصھا: المطلب الأول
ول بُ ھو ارتباط إیجاب بقَ : في الاصطلاح العقد: تعریف العقد: الفرع الأول

ّ یظھر أ   .2ھثره في محل
  . غیرھاعقد البیع، وعقد الإجارة، و، وعقد الزواج: ومنھ 
  .زاعبھم الفوضى والنِّ علت ھذه العقود لتضبط التعامل بین الناس وتجنِّ وقد جُ 

من العھود السالفة، سواء في جوھرھا أم في شكلھا،  ومعظم العقود مأثورٌ 
ُّھا في الكثیر منھا   .وإن تغیرت محال

، ومنھا المستجد ةالمأثورالباقي على صورتھ  عاصرة؛ منھاموھناك عقود 
ما حدث منھا ولم یكن موجودا  :ر شؤون الحیاة، والمراد بھالذي ظھر مع تطوّ 

َّ رت صورتھ ومقوِّ جد لكن تغیَّ أصلا، أو وُ  من قبلُ   نھ جدید مستقلٌّ ماتھ، فبدا وكأ
  .3عن صورتھ السابقة، مما لا حكم لھ في السابق

المستحدثة ھي جزء من النوازل، التي خصّھا العلماء  وھذه العقود
المعاصرون فرادى وفي الھیئات العلمیة بالبحث، بھدف معرفة حكمھا والافتاء 

  .فیھا
  :أسباب استحداث العقود: الفرع الثاني

  : 4سباب منھالأویكون ذلك  وعقود، في حیاة الناس قضایا تجِدُّ 
، مما دعا إلى نقل، والاتصالاتر وسائل حیاة الناس، كوسائل التطوُ  - 1

  . استغلالھا والانتفاع بھا والتعاقد على منافعھا بصیغ غیر معھودة سابقا
، وما نتج عنھا من عقود ر الأعراف ودخول القوانین الأجنبیة البلادتغیُّ  - 2

لزمت بھا الشعوب ُ   . دخیلة أ
لاق مثلا ؛ إذ إنَّ فساد الأخالانحراف عن منھاج الشریعة وفساد الأخلاق - 3

دعا إلى مزید عقود واشتراطاتٍ تعُتبر ترقیعا للخلل الحاصل في تمام تنفیذ 
   .العقود على الوجھ المطلوب شرعا

   :أبرز خصائص العقود المستجدة: الفرع الثالث
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  :عامة، والمالیة خاصة ما یلي خصائص العقود المعاصرة من أھمِّ 
  .ة الوافدة إلى بلاد الإسلامأنَّ معظمھا مقنّن وفق القوانین الوضعی: أولا
أنَّ معظم شروطھا وبنودھا تعكس تلك القوانین الوضعیة، التي لا : ثانیا

تراعي أحكام الشریعة ، وإن توافقت معھا في بعض جوانبھا، فضلا عن أنھا لم 
  .تنجُ من تأثیر أصحاب الشركات الخاصة التي لا تراعي عادة إلا مصالحھا

  .5عقود إذعان في أغلبھاین السابقتین أنْ صارت ونتج عن الخصِیصَت: ثالثا
ِّرات : المطلب الثاني یتھ والمؤث البحث في أحكام العقود المستجدة؛ أھمِّ

  :فیھا
  :مفھوم البحث في العقود المستجدة: الفرع الأول

ى نظرا، وقد یسمى تكییفا، وكلاھما نوع من البحث في أحكامھا قد یسمَّ و
  .الاجتھاد الجزئي

ل والفحص لحقیقتھا وظروفھا ومواردھا، التأمُّ : نظر في العقودویراد بال
 ّ   .6ف على حكمھاة للتعرّ ومراجعة الأدل

إعطاءُ العقد وصفَھ القانوني أو الشرعي، من أجل  :ویراد بتكییف العقد
  .7معرفة موقف التشریع منھ

فھو إذن البحث في أركان العقد، وشروطھ، والأوصاف المقترنة بھ، 
َّفق علیھا العاقدان، والنظر في  والتدقیق في الآثار والالتزامات التي یت

  .مقاصدھما
  :وعلیھ فتكییف العقود في الفقھ الإسلامي یشمل دراسة العقد من ناحیتین

  .مدى مشروعیة العقد، واتفاقھ مع مقاصد الشریعة: الأولى
  .إعطاء العقد وصفھ الحقیقي: الثانیة

  :كام العقود المستحدثةالبحث في أح یةأھمِّ : الفرع الثاني
في  زَ م تعجز في الماضي، ولن تعجِ ل - تعالى –شریعة الله المقرّر ابتداء أنّ 

إذ تحمل  المالیة والاقتصادیة، الحاضر والمستقبل على معالجة قضایا العصر
 .8ات نصوصھا وقواعدھا الأصولیة والفقھیة الحلول المناسبة لكل جدیدفي طیَّ 

من  المستجدة ھو الاجتھاد المستمدّ  م العقود المالیةمعرفة أحكاوالسبیل إلى 
ة، والمستنیر بأحكامھما، والمراعي للأعراف والعادات نصوص الكتاب والسنّ 

في حیاتنا العام وتحقیق المصالح، والرامي إلى تفعیل الشریعة، وإحیاء دورھا 
، وفي مجال أموالنا ومكاسبنا خاصة ، وفي ذلك إثبات لاستمرار المعاصرة

  .صلاحیة العمل بھا إلى أن تقوم الساعة
، ھو عقد مستجد البحث في حكمالاجتھاد المشار إلیھ بغرض  وإنَّ أساس

من تكییف صفتھ، ودوافعھ، ومقاصده، والشروط  تكییفھ الشرعي، إذ لابدَّ 
  .9إذ ربما أورث الجھل بھا اختلافا كثیرا وغشاوة ؛المصاحبة لھ

َّ كثیرا من العقود تبدو  نَّ على أ ھا نشاط غیر مسبوق، بعملیاتھا الحدیثة وكأن
َّ  في جدیدة للعقود القدیمة المستقرة، كالودیعة  اصوركونھا ھا لا تزید على حین أن

  .10والإجارة والحوالة والوكالة والمضاربة
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الفقھ ، فقد یوجد في المأثور من أن نبحث عن حكم كل مستجدّ لازما لیس ف
  .11ما یغني عنھ وزیادة الإسلامي

 -بذل العلماء المعاصرون إدراكا لأھمیة البحث في العقود المالیة المستجدة و
جھدھم في البحث عن أحكام القضایا المستجدة، فرادى  - جزاھم الله خیرا

وجماعات، فما من مسألة من المسائل الحدیثة الطارئة إلا وقد بحث العلماء في 
راءھم الاجتھادیة في ، وأصدروا المنشورات المتنوعة التي تتضمن آ12شأنھا

  .العقود المالیة المستجدةأحكامھا، من ذلك 
بإصدار قراراتھ في عقود المرابحة،  -بنوعیھ  – وقام مجمع الفقھ الإسلامي

   .13والأجل، والاستصناع، بعد إعداد البحوث اللازمة، والمناقشات المستفیضة
  :شرائط النظر في العقود المعاصرة: الفرع الثالث

َّ تحدید إنّ   ف على تكییفھ ومعرفة طبیعتھ، ولذلك ضوابط یتمُّ نوع العقد یتوق
   .14ولا تختلط من خلالھا، وبھا تتمیز العقود بعضھا من بعض

  :15مجمل ما یشترط في البحث في حكم العقد شرعا ما یلي
وذلك بأن یكون عالما بالأحكام الشرعیة عامة  :الكفاءة الفقھیة :الأول

  .یھا، عارفا أصولھا وقواعدھا ونظریاتھا ومقاصدھاوالمالیة خاصة، متمكنا ف
معرفة اللغة والتفسیر و أصول الفقھ ومواضع  ولا یكفي ذلك بل علیھ أیضا

  .القواعد الكلیةوالإجماع و البراءة الأصلیة 
قبل منھ صھ، لا یُ ر في تخصُّ ھَ وعلیھ فدارس الحقوق والاقتصاد، وإن مَ 

الشرعي إذا كان یفتقد إلى الرصید العلمي بالمنظور  البحث في حكم عقد مستجدٍّ 
ونحو ذلك مما  بأحكام الفقھ الإسلامي وأصولھ والقواعد الأصولیة اللغویة

   .یشترط في الاجتھاد الجزئي
زائدة عن بحث صنعة فكریة، نظر والال نّ ذلك أ :الكفاءة الاجتھادیة: ثانيال

ما لھ في البحث كم من حافظٍ للفروع استجماع الفروع وأمثلتھا وحفظھا؛ ف
لا ینعقد للباحث الاختصاص بالنظر في نازلة فقھیة ما لم یستكمل ف .والنظر حظّ 

  .16الحد الأدنى من شرائط الاجتھاد الجزئي
في المعاملات المالیة  د الإحاطة بالفروع الفقھیةلا تكفي ھنا مجرّ وعلیھ ف

  :حتى تكون لھ كفاءة اجتھادیة، إضافة إلى ما یلي
فإن البحث الفقھي مبناه على الفھم وسلامة الاستدلال؛ حسن الفھم  - 1

؛ فقد أوصى عمر بن الخطاب أبا الصحیح والاستدلال الموافق لمراد الشارع
فیما أدلي إلیك، مما لیس في قرآن ولا  الفھمَ  ثم الفھمَ : "بقولھ موسى الأشعري 

لى أحبھا سنة، ثم قایس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد إ
  .17"إلى الله فیما ترى، وأشبھھا بالحق

العقد في البحث في حكم إعمال الفكر فإن بذل الجھد و: استفراغ الوسع - 2
  .المستجدّ لازم لیكون اجتھادا ونظرا، لا مجرّد جمع وتلخیص لأحكام السابقین

في الوصول إلى حكم العقد  بذل الجھدباحث المطلوب من ال على أنّ 
د یصیب الحق في ذلك وقد یجانبھ، وفي الحالتین لھ أجره إن وق، المستجدّ 

  .أخلص في عملھ
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ویراد بذلك المعرفة الكافیة المحیطة : بطبیعة العقد ومكوّناتھمعرفة ال :الثالث
  .بطبیعة العقد وكافة جوانبھ وإجراءات تنفیذه

منھ أن ینظر والفاقد لھذا مھما كان فقیھا مُلِما بالفروع الفقھیة المالیة لا یقبل 
في حكم عقد مستجدّ ولا إسقاط أحكامھ علیھ لعدم تصوّره لطبیعتھ حقّ التصوّر، 

  .أو لكونھ قد تطوّر والباحث یعرفھ في ثوبھ القدیم
 ً بالقوانین الوضعیة والجوانب الفنیة  ومما لا شك فیھ أنّ ذلك یقتضي معرفة
  .للعقود في ظل وسائل حدیثة متطورة ودقیقة

 ِّ بھا العقود المصرفیة  یة التي تتمّ مثلا على الإجراءات الفنّ  عفغیر المطل
را لتلك العقود، ولا یمكن إسقاط الأحكام علیھا والحركة المالیة فیھا لیس متصوّ 

  .لمجرّد التشابھ في الأسماء والمصطلحات
لھ من ضرب اجتھاد ومعرفة بأحوال  المفتي لا بدّ : " قال ابن عابدین

  .19"یكن عالما بأھل زمانھ فھو جاھلمن لم ": قال، و18"الناس
  :و وسائل معرفة طبیعة العقد كثیرة، ومن أكثرھا ضرورة

مة لھ، لما تتضمّنھ تلك التشریعات من بیان طبیعتھ التشریعات المنظّ  - 1
في شروح القوانین  ، وھو ما نجده غالباوتكییفھ وتمییزه من غیره بشكل مفصّل

  .المختلفة
  .تلك التشریعات لھ، إذ ھي التي تفرّغ فیھا أھمّ نماذج العقود الحاكمة  - 2
سؤال أھل الخبرة والمتعاقدین، إذ ھو السبیل إلى استكشاف جوانب قد لا  - 3

ّق بالمقاصد، أو بكونھا بُ  نیت على ما تنصّ علیھا القوانین، خصوصا فیما تعل
  .یعرف بالحیل القانونیة

ِّرات في تكییف العقود المالی: الفرع الرابع   :ةالمؤث
ومن أھمِّ ما یجب على الباحث في أحكام العقود المالیة المستجدة أن ینظر 
في المؤثرِّات في أحكامھا، فربما كان شيءٌ مؤثرِّا فیھا تأثیرا مباشرا فأغفلھ، أو 

  .لا تأثیر لھ فاعتبره
  : ومن أبرز ھذه المؤثرات ما یلي

ھل ھي شرعیة، أو  المرجعیة التشریعیة للعقد المالي، والنظر: المؤثر الأول
  قانونیة وضعیة، أو عرفیة؟

نَاتھ وخطوات تنفیذه؛ فینظر ھل ھو  :المؤثر الثاني طبیعة العقد ومعرفة مكوِّ
من المعاوضات أو من التبرعات؟ وھل ھو مركّب أو بسیط؟ وما ھي إجراءات 
ّذة لھا  تنفیذه وترتیبھا وآثارھا؟ بل ومعرفة طبیعة المؤسسات العاملة بھا المنف

ھل ھي مدنیة؟ أو تجاریة؟ أو ائتمانیة؟ فالإیجار المنتھي بالتملیك الذي تعمل و
  .بھ المصارف مختلف عن الذي تعمل بھ الوكالات العقاریة مثلا

مقاصد المتعاقدین، ویستدلّ على ذلك بالعرف الجاري  :المؤثر الثالث
ني لا للألفاظ والقرائن والدلائل الظاھرة فإنَّ العبرة في العقود للمقاصد والمعا

ما  ئإنما الأعمال بالنیّات، وإنما لكل امر«: ؛ ففي الحدیث الصحیح20والمباني
  .21» ...نوى
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الكشف عن حقیقة العقد، والحكم : فللقصد أثره في جوانب مختلفة منھا   
ّت القرائن من الألفاظ والشروط وترتیبات تنفیذ  بصحة العقد أو فساده؛ فإن دل

قدین أو أحدھما التوصّل إلى غرض ممنوع، حكم بفساد العقد على أن قصد العا
العقد وعدم ترتب آثاره؛ فإن لم یوجد ما یدل على ذلك، حكم بصحة العقد 
وترتبِ آثاره علیھ إذا ما استوفى بقیة الشروط الشرعیة، عملا بالظاھر الذي ھو 

  .المعتبر ابتداء
ُھا قواعد الفقھ وأصولھ تشھد أنَّ المَرعِ : " قال ابن القیم يَّ في العقود حقائق

عة عن قاعدة. 22"ومعانیھا، لا صورُھا وألفاظھا الأمور : "وھي قاعدة متفرِّ
  ".بمقاصدھا

  : ولتوضیح ھذا المؤثرِّ ساق العلماء أمثلة كثیرة منھا
ٌ، والحوالة بشرط عدم  - 1 أنَّ الكفالة المشروط فیھا براءة ذمة المدین حوالة

، وھذ ٌ   . 23ا بالنظر إلى المعنى والقصدبراءة ذمة المدین كفالة
ُ : إذا اشترُط في الھبة دفع عوض، كمن قال لآخر - 2 ك ھذا الشيء بكذا، وھبت

وھبتك : فلو قال العاقد مثلاً . 24أو بشرط أن تعطیني كذا، أخذ العقد أحكام البیع
الإیجاب  عقد بیع لا عقد ھبة؛ مع أنَّ  فھو. قبلتُ : فقال الآخر. ھذا الكتاب بمائة

ً من الھبة والبیع یفید التملك، وفارَ صریح  لاُ الثاني  قَ بلفظ الھبة لا البیع، لأنّ ك
فلمّا ذكر الثمن، دلَّ ذلك على أن مقصود العاقد البیع لا  ؛الأوّل بأنھ بعوض

 ً  .25الھبة فكان بیعا
إیداع المال لدى المصارف وصنادیق التوفیر ھو في حكم القرض،  - 3

وكذلك . ھ فلا تحِلُّ الفوائد منھا، لأنھا ربا محرّمبالرغم من تسمیتھ ودیعة، وعلی
  .26لا تعدو أن تكون نوعا من الإقراض) الودائع الادخاریة(شھادات الاستثمار 

ً، أي دون قصد، كان بیعا  - 4 لو وقع بیعان متوالیان من طرفین عرَضا
ل إلى مضمون القرض بالربا، فحكمھ الحرمة،  جائزا؛ وإن كان الغرض التوصُّ 

  . 27»..إنما الأعمال بالنیات، وإنما لكل امرئ ما نوى«: یثلحد
أي الأغراض التي یتمُّ التعاقد لأجلھا، فإنَّ للھدف : الأھداف :المؤثر الرابع

أثرا في شرعیتھ؛ فإنشاء شركات تأمینیة بھدف الاسترباح والاستغلال غیر ما 
  .یرجوه الناس من شركات تعاونیة تكافلیة

فمن الشروط ما یبطل العقد؛ فإذا : الشروط المقارنة للعقد :المؤثر الخامس
اشترُط في المضاربة أن یكون الربح للعامل فیھا اعتبرت قرضا، فإذا تلف 

وإذا شرط فیھا أن یكون كلّ الربح لرب . المال في ید المضارب یكون مضمونا
 . 28المال اعتبرت إبضاعا

  .عا، كما سبقوإذا اشترط في الھبة عوض كانت معاوضة لا تبر
ِّفھ من آثار، وإن بدا : الآثار :المؤثر السادس فربما بطل العقد بسبب ما یخل

  .مستجمِعا للشروط الشرعیة، كبیع السلاح زمن الفتنة بین المسلمین
ھ ضوابطخطوات البحث في أحكام العقود المستجدة و: المطلب الثالث

 :ومحاذیره
  :تجدةالمسعقود خطوات البحث في ال: الفرع الأول
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  :تتلخَّص فیما یلي 29المستجدة العقودفي والخطوات المطلوبة للبحث 
ھ إلیھ بالدعاء بأن یفتح استعانة الباحث با تعالى، بالتوجُّ  :الخطوة الأولى

  .، ویوفقھ في جھودهعقد قید البحث علیھ بالوصول إلى الصواب في حكم ال
صحیحا متكاملا من خلال را ره تصوّ طبیعة العقد وتصوّ فھم  :الخطوة الثانیة

 ّ والقوانین ونماذج الوثائق المنظمة ، قدیمة وحدیثة من مراجعھ ق بجمع كل ما یتعل
  .بامركعقدا والاتصال بأھل الاختصاص فیھا، وتحلیلھ إلى مكوناتھ إذا كان لھ، 

عقد جدید یستحق فعلا و ھل ھ: ره تصورا كاملا نظرفإذا فھمھ بدقة وتصوّ 
، وفي شریعتنا غنى عنھا و عقد مخترع مخالف للشرعالبحث في حكمھ، أم ھ

ره  ماوزیادة ؟ وإن الاسم المعاصر الذي یحملھ، إنما ھو مستجدا الذي صوَّ
  .الذي طرح بھجدید شكلھ الو

، وإدراكھا طبیعتھ، والإحاطة بتھالتعرف على حقیقعقد إلا بتصویر الولا یتم 
وحصر فیذه ومراحلھ ، وبیان آلیات تنعلى ما ھي علیھ، وتحدید أطرافھ، 

  .، مع الاحتراز مما یشتبھ بھ من العقود الأخرى30صوره
  : ف على طبیعة العقد، ولمزید البیان نقولبل التعرّ وقد سبق ذكر سُ 

ّنة التي تنفذھا المؤسسات العامة والخاصة یرجع إلى  - 1 إن العقود المقن
نفذة لھا، وتفحص القوانین المنظمة لھا، والعقود الحاكمة لھا، والمؤسسات الم

ھذه وتلك والتدقیق في ألفاظھا وبنودھا، وتوصیفھا للعقد وتصنیفھ؛ إذ ھي خیر 
  .من یعرّف بھا ویصوّره

 غ لھ أن یسعى في افتراض خلاف ما تدلّ فإذا ما وقف على ذلك وفھمھ لم یسُ 
عقود التأمین من باب التكافل  علیھ القوانین ونماذج العقود؛ كافتراض أنّ 

مؤسساتھا  القوانین تصفھا بعقود الغرر والمخاطرة وأنّ  في حین أنّ ع والتبرّ 
شركات تجاریة، أو كافتراض أنّ أرصدة الحساب الجاري مضاربة ولأصحابھا 

فھا ضمن القروض المضمونة القوانین كلھا تصنّ  حقّ في ریع استثمارھا، مع أنّ 
  .على المؤسسات المرصودة عندھا

خلال ممارستھا في الواقع، وأطرافھا  تعرف من: والعقود العرفیة  - 2
  . المباشرین لھا، إضافة إلى معرفة ملابساتھا

كان بعض الفقھاء لا یكتفي بالإحاطة بالنصوص والأصول الشرعیة ولقد 
وعلوم الآلة، بل ینزل إلى الأسواق، ویقف على معاملات التجار بنفسھ، وكان 

وكان  .والكسب والجھاد یخالطون الناس، ویباشرون التجارة أصحاب النبي 
  .31محمد بن الحسن الشیباني یذھب إلى الصباغین ویسأل عن معاملاتھم

  :وھھنا أحوال: النظر ھل العقد مستجدّ أم قدیم مأثور :الخطوة الثالثة
فالبحث فیھ إنما من قبیل  أن یكون العقد مأثورا معروفا حكمُھ من قبلُ؛ - 1

َرُّ الأحو ال تغییرھا، وفق ما ھو معروف من تغیر الاجتھاد في فتوى یقتضي تغی
  . 32الفتوى بتغیر الزمان والمكان والأحوال والأعراف

ً، ففي ھذه الحال یكون  فإذا كان العقد من العقود ً أو فقھا المسماة شرعا
ً، بعد تفقد شرائط الإلحاق، وھو  ً أو فقھا توصیفھ الفقھي بإلحاقھ بما یماثلھ شرعا
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الفروع، أي إلحاق الفروع الجدیدة بما یماثلھا من ما یسمى بتخریج الفروع على 
  .33المسائل التي بحث المتقدمون أحكامھا

عرضھ على النصوص ا فعلا ؛ فالمطلوب أن یكون العقد مستجدّ  - 2
الشرعیة من الكتاب والسنة والإجماع، وكذا على أقوال الصحابة والتابعین 

ء القدامى والمحدثین، وسائر الأئمة المجتھدین، والبحث في مؤلفات الفقھا
 ّ   …ھوبحوث المجامع والندوات الفقھیة، والرسائل العلمیة ما أمكن من ذلك كل

  : وھھنا أحوال كذلك
یسبق لھ ذكر بذاتھ، لا في النصوص لم : یكون العقد جدیدا فعلاأن  -

ً باحث النظر فیھالشرعیة، ولا في المصنفات الفقھیة، وحینئذ یستأنف ال ، مراعیا
  .یعة وقواعدھا وأدلتھا العامةأصول الشر

یكون العقد جدیدا في شكلھ كأن یكون مركبا بكیفیة جدیدة، كأن یكون وقد  -
ویلزم حینئذ تحلیل العقد والبحث في مسألة اجتماع . مركبا من مجموعة عقود

  .العقود وأثره، وإسقاطھ على العقد قید البحث
لك بإعمال الأدلة بمختلف وذ: البحث في حكم العقد المستجد: الخطوة الرابعة

الشرعیة العامة والخاصة بالعقود،  القواعد الفقھیة، والمقاصدأنواعھا، و
والقرارات المجمعیة، والفتاوي أقوال الفقھاء السابقین في نظائره، استحضار و

والقیام بما یلزم من قیاس أو تخریج ونحو ذلك مما یدخل في النظر العصریة، 
  .والاجتھاد

ظر الباحث ولا یكون صوابا إلا إذا راعى في بحثھ ونظره ولا یكتمل ن
ملابسات العقد، والقوانین المنظمة لھ وخلفیاتھا التشریعیة والسیاسیة، والمؤسسات 
التي تنفذه وأھدافھا، ونحو ذلك من المؤثرات المشار إلیھا في موضع سابق من ھذا 

  .البحث
حكم العقد المراد البحث  إلى - بتوفیق الله تعالى  - وبعد ذلك یصل الباحث 

  .فیھ
  : ضوابط البحث في أحكام العقود المستجدة: الفرع الثاني

ً لعملیة الاجتھاد تتلخَّص او لمبادئ الأساسیة التي تعتبرُ ضوابطَ موضوعیة
  :في أحكام العقود المستحدثة فیما یلي

العقود مھما  أحكاماستصدار في  اعتماد مصادر التشریع الإسلامي - 1
 .ھاوتقویمِ  ت،استجدَّ 
رد فیھا حكم عقد أو مسألة من مسائل العقود ولا اجتھاد مع النص، فكل  - 2

 هلیس من حق أحد أن یجتھد مقابل ھذأو إجماع، ف شرعي، من كتاب أو سنة،
ُمْ عَنھُْ  : تعالى-، قال ھاأو یردَّ الأدلة  ُ وَمَا نَھَاك وُه َخُذ سُولُ ف ُمُ الرَّ وَمَا آتاَك
َانْتھَُوا  .   ]7من الآیة : الحشر[. ف

َّحدت جواھر العقود وشروطھا كان لھا حكم واحد، وإن تعدَّدت  - 3 متى ات
 .أسماؤھا أو اخترُع لھا من الأسماء الحدیثة ما تبدو معھ مختلفة عن نظائرھا
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ما یتوصَّل إلیھ العلماء المعاصرون من أحكام العقود المالیة المستحدثة  - 4
، خاضعة للنقاش العلمي، والتمحیص الشرعي الدقیقیة باجتھاد یبقى أحكاما ظنِّ 

  .ویبقى مجالا رحبا للبحث العلمي المركَّز
  :: محاذیر البحث في أحكام العقود المستجدة: الفرع الثالث

إنَّ مما یلاحظ على بعض الاجتھادات المعاصرة في العقود المستحدثة 
  :ومنھا. یعةوقوعھا في محاذیر أدَّت إلى الانفلات من أحكام الشر

  : وجود بعض الاجتھادات المخالفة في أھدافھا للاجتھاد المشروع، ومنھا - 1
الوھمي المزیّف الذي یسعى إلى إضفاء سمة الشرعیة والإسلامیة الاجتھاد  -

ھ من تحقیق نُ مصالح الغرب، وتمكِّ یخدم العمل بھا التي العقود الوافدة على 
  .ميمخططاتھ الاستغلالیة في العالم الإسلا

ً صدِ الذي یُ  المالیة الناسمعاملات  والاجتھاد التبریري لواقع - شرعیا  ر سندا
تبعا لأھوائھم وشھواتھم؛  عقودلما یحدثونھ من والمصلحة ر باسم المرونة والتطوُّ 

  .بةالأصل خضوع الناس للشریعة لا تطویع الشریعة لرغباتھم المتقلّ  لأنَّ 
البحث  ع الناس فيتوسُّ فتاوى وفي الخص ظاھرة الرُّ  ومن ھنا انتشرت

والعجز أحیانا عن  یني، بسبب ضعف الوازع الدِّ 34بشروطھاعدم التقیُّد ، وعنھا
ّت فالعمل بالعزائم،  َّھاص خَ الرُّ حل خالفھ، ، وصارت أصلا ینُكر على من یُ محل

باسم  المالیة د، فتمكَّنتَ المعاصي من قلوب الناس ومعاملاتھمم بالتشدُّ وسَ ویُ 
  !!ةخصالرُّ 

للاجتھاد في القضایا  تقلیديوالاقتصاد ال علماء الحقوقبعض ي تصدِّ  - 2
َّ ومنھا العقود المالیة؛ فإنَّ  الشرعیة رت سلبا في الاجتھاد من المظاھر التي أث

ي بعض المختصین في الحقوق للاجتھاد في القضایا المعاصر ھو تصدِّ 
الله تعالى وقوانین البشر  ینِ جرأة، دون إدراك منھم للفرق بین دِ  الشرعیة، وبكلَّ 

  !! دة دوا الخوض فیھا بعقولھم المجرّ التي تعوَّ 
أو الاقتصاد  ص في القانون أو الحقوقلمتخصّ  35ھ لا یجوزوالمفترض أنّ 

، أتیح لھ أن یقرأ طائفة من الكتابات الإسلامیة الحدیثة أو القدیمة، أن التقلیدي
وامتلاكا  ناتطلب تخصّصا وتمكّ یعیة الاجتھاد في أحكام عقود شرم نفسھ في قحِ یُ 

في المحذور الوارد في قولھ وعلیھ أن یتقي الوقوع  لكفاءة اجتھادیة معینة،
َى  :تعالى َا حَرَامٌ لِتفَْترَُوا عَل َا حَلالٌ وَھَذ كَذِبَ ھَذ ُمُ الْ كُ سِنتَ لْ َ ُوا لِمَا تصَِفُ أ ُول وَلا تقَ

َفْترَُو ذِینَ ی َّ ِنَّ ال كَذِبَ إ ِ الْ َّ كَذِبَ لا یفُْلِحُونَ ا ِ الْ َّ َى ا   ].116: النحل [ نَ عَل
لازالت  العالم الإسلاميفي  و الاقتصاد كلیات الحقوقمعظم والمؤسِف أنَّ 

 ُ راتھا س رِّ دَ ت ِّقة بھاب دون ربطھاموادھّا ومقرَّ   .أحكام الشرع المتعل
فات الشرعیة الحدیثة في المعاملا َّ ّھ لا ینُكَر أنّ المؤل ت عامة، والمالیة على أن

ِّفوھا بوضوح ، للعقودمن التقسیمات والتنظیمات القانونیة  خاصّة، قد استفاد مؤل
 مما بدا معھ فقھ المعاملات الإسلامي أكثر وضوحا لدى طلاب العلم الشرعي

   .والباحثین فیھ
 :خاتمة

  :ومما یقیّد من نتائج من ھذا البحث الموجز ما یلي
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بأحكام العقود الحاكمة للمعاملات المالیة، وبیان  وافٍ الفقھ الإسلامي  أنّ  -1
أصولھا وصورھا الثابتة، وكذلك الصور المختلفة باختلاف الأحوال 

  .والأعراف
فما كان منھا منصوصا علیھ التزمت أحكامھ، وما كان من العقود مستجدا 
لزم بذل الوسع بالبحث في حكمھ ممن كان أھلا لذلك مستوفیا الرصید الشرعي 

  .درایة الكافیة بطبیعة العقد وملابساتھ؛ فلا یكفي وجود أحدھماوال
من أھمّ ما یعتمد لمعرفة ما یتعلق بالعقد التشریعات المنظمة لھ، والعقود  -2

  .الحاكمة لھ، وأھل الخبرة بھ، والمؤسسات المنفذة لھ
من أھمِّ ما یجب على الباحث في أحكام العقود المالیة المستجدة أن ینظر  -3

ومعرفة  تھطبیعوالمرجعیة التشریعیة للعقد المالي، ؛ كالمؤثرِّات في أحكامھا في
ناَتھ وخطوات تنفیذه؛  مؤسساتھ، والشروط  أھدافأطرافھ، ومقاصد ومكوِّ

  .المقارنة لھ، ومآلات العمل بھ وآثاره
 

                                     
 - الھوامش 

  
، "الإسلام بین جھل أبنائھ وعجز علمائھ" ینظر ما قالھ عبد القادر عودة في كتابھ  - 1

 .فما بعدھا 26، ص )مؤسسة الرسالة: بیروت(
ر الشروق ، دا: جدة( ضوابط العقد في الفقھ الإسلامي، عدنان خالد التركماني، : ینظر - 2

 .16، ص) م1981،  1.ط
،  3.دار النفائس، ط: الأردن(المعاملات المالیة المعاصر، محمد عثمان شبیر، : ینظر - 3

 .27، ص )م1999
،  9.دار الفكر ، دمشق ، ط: دمشق(المدخل الفقھي العام، مصطفى الزرقا، : ینظر -  4

 1.مؤسسة الرسالة، ط: وتبیر(، وتغیر الأحكام ، إسماعیل كوكسال،  2/926، )م1968
 .فما بعدھا 82، ص)م2000، 

ھو العقد الذي یفرض فیھ أحد الطرفین شروطھ على الآخر مثل عقد : عقد الإذعان - 5
ضوابط العقد في : ینظر...الكھرباء والمیاه والھاتف والنقل: التأمین، ومثل عقود الخدمات

 .285الفقھ الإسلامي، عدنان التركماني، ص
الحلقة البحثیة التي ، مراحل النظر في النازلة الفقھیة، خالد بن عبد الله المزیني: ینظر -  6

جامعة الإمام محمد بن سعود ، ینظمھا مركز التمیز البحثي في فقھ القضایا المعاصرة
  .ه1430،  الریاض، الإسلامیة

: دمشق(شبیر، التكییف الفقھي للوقائع والمستجدات وتطبیقاتھ الفقھیة، محمد عثمان : ینظر - 7
  .31-11، صص  )م2004/ه1425، 1.دار القلم، ط

 223، وینظر صلب الكتاب ص)د(و ) ج:(، تقدیم أبي لبابة حسین، تغیر الأحكام ص: ینظر -  8
دار : القاھرة(العرف وأثره في التشریع الإسلامي، سید صالح عوض، : فما بعدھا، وینظر

 .1/201قھي العام، مصطفى الزرقا، ، والمدخل الف 33ص. م1981، )الكتاب الجامعي
دلیل الحائرین في حكم النقابات والھیئات وشركات التأمین ، توفیق علوان ، : ینظر - 9

  .6، ص)دار الإیمان: مصر(
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